
  دور المحكمة الاتحادیة العلیا 
  في العراق في حمایة الحقوق والحریات

  
  (*)انتصار حسن عبدالله .م.م

                 
  

  : المقدمة
في كافة الأنظمة القانونية وعلى اختلاف ايدلوجيا�ا تعتبر الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين ، 

الامر الذي يجعل لاحكامها مدى . ف اʐالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضابطا لإيقاع حركة اʐتمع في مختل
  .تصادية والاجتماعية داخل اʐتمعفي اعادة صياغة العلاقات السياسية والاق

وفي العراق تعد المحكمة الاتحادية العليا أعلى هيئه قضائية اتحاديه لديها سلطة الرقابة على دستوريه القوانين 
حيث صدر قانون أداره الدولة العراقية . ظمه وتفسير نصوص الدستور واختصاصات أخرى نص عليها الدستور والان

منه على إن يجري تشكيل محكمه في ) . ( وأوضحت المادة Æللمرحلة الانتقالية عن مجلس الحكم في آذار 
. ، فضلا عن اختصاصا�ا الأخرىوريه القوانين على دستالعراق بقانون تسمى المحكمة ألاتحاديه العليا وتختص بالرقابة

تنشأ  (منه إلى أن) (( وأشارت المادة )قانون المحكمة ألاتحاديه العليا (Æ لسنه ô) رقم واستنادا لذلك صدر الأمر
). سلطان عليها لغير القانونمحكمه تسمى المحكمة الاتحادية العليا مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا 

 أكد ماجاء بقانون المحكمة ألاتحاديه العليا وأوضح أن المحكمة هيئه قضائية Æوبعد صدور دستور جمهوريه لعام 
ثانيا من الدستور إلى أن المحكمة تتكون من عدد من القضاة وخبراء /__كذلك أشارت المادة  .)((مستقلة ماليا وإداريا

 وتنظم طريقه اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبيه ثلثي مجلس في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم
 اختصاصا�ا بالرقابة Æ من دستور العراق لعام . وقد تنوعت اختصاصات المحكمة ، فحددت المادة . النواب 

بيق القوانين على دستوريه القوانين والانظمه وتفسير نصوص الدستور ، فضلا عن الفصل في القضايا التي تنشأ عن تط
ألاتحاديه والقرارات والانظمه والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، وكذلك الفصل في المنازعات التي 
تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية ، وكذلك الفصل في المنازعات 

أما قرارات المحكمة فهي باتة وملزمه للسلطات . لأقاليم والمحافظات واختصاصات أخرى التي تحصل بين حكومات ا
  ). (.كافه 

إما ضمانات أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق والتي كفلها الدستور وقانون المحكمة أعلاه لأعضاء ألمحكمه 
  -: فتتمثل بالاتي 

من دستور العراق لعام ) : (ــــــ  وهو ماتضمنته الماده : ا للعزل عدم قابليه أعضاء ألمحكمه الاتحاديه العلي --
)Æ ( بنصها على ان ) القضاه غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانونÆ . ( وبنفس

ليا يستمر رئيس واعضاء المحكمه الاتحاديه الع( من قانون المحكمه على ان ) ثالثا  /(( المعنى رددت الماده 
)وهذا يعد استثناءا خص به المشرع رئيس . )بترك الخدمهبالخدمه دون تحديد حد اعلى للعمر الا اذا رغب 

                                                           
 .الرصافـة/  معهـد الإدارة-ة، مدرس راسـات دوليـدكتـوراه د(*)



واعضاء المحكمه ، حيث لايوجد موظف في الدوله يستمر بالخدمه متحررا من سن الاحاله على التقاعد الذي 
 .يفرضه القانون 

ـــ  فقد نص قانون المحكمه الاتحاديه العليا على ان يتقاضى (*): رواتب ومخصصات مجزيه لرئيس واعضاء المحكمه  - 
من الدستور بأن رواتب  ) ( ( في حين قضت المادة . كمه واعضائها راتبا ومخصصات وزيررئيس المح

 .ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم تنظم بقانون
اعضاء المحكمه خلال فتره خدمتهم بل تعدى ذلك الى ولم يكتفي قانون المحكمة اعلاه بمعالجه رواتب رئيس و - 

من قانون المحكمه اعلاه بأن يتقاضى رئيس ) ثانيا  /((حيث قضت الماده . معالجه رواتبهم عند تركهم الخدمه 
من مجموع مايتقاضاه كل منهم  % ) واعضاء المحكمه الاتحاديه العليا عند تركهم الخدمه راتبا تقاعديا يعادل 

مخلة بالشرف أو ١ل انقطاع صلتهم بالوظيفه لاي سبب كان عدا حالتي العزل بسبب الادانه عن جريمةشهريا قب
  .بالفساد او الاستقاله دون موافقة مجلس الرئاسة

 .من قانون المحكمه اعلاه )  اولا  / ( ( ــــــ وهو ماقضت به الماده : الاستقلال المالي والإداري للمحكمة  -.
كمة الاتحادية العليا في العراق نشاطا ملحوظا بأعتبارها اعلى هيئه قضائيه في الدوله وقد شهدت ولادة المح

لاسيما في ميدان حمايه الحقوق والحريات الدستوريه عن طريق الرقابه على الدستوريه وخصوصا مايتعلق منها بممارسه 
قوق الاقتصاديه والاجتماعيه وفي مقدمتها فضلا عن الح. ٢ةنتخاب والترشيح والحق في الجنسيالحقوق السياسيه كحق الا

. ويعد هذا مسلكا مهما لتأكيد علو الدستور وحمايه الشرعيه الدستوريه وصون حقوق الافراد وحريا�م . حق الملكيه 
  ÎL___: ويطرح البحث التسأولات التاليه 

عامه فهل قامت المحكمه اذا كان وجود المحكمه الاتحاديه العليا يعد ضمانه اساسيه للحقوق والحريات ال  .  
  .بدورها المنتظر بتفحص وتدقيق نصوص القوانين لتقرر بعدها مطابقتها لاحكام الدستور من عدمه 

اذا كان وجود المحكمه الاتحاديه العليا في العراق لضمان احترام الدستور والقوانين ، فهل قامت برد   .  
  ..الاعتداء الواقع من سلطات الدوله

  .بيا ام سلبيا في الحفاظ على حقوق الافراد وحريا�م وهل كان دورها ايجا  .  
  وهل ان ضمانات وجودها كافيه لاداء مهمتها ام اËا لازالت تبحث عن ضمانات أخرى  .  

.وبناءآ على ماذكر انفا سيكون نطاق بحثنا منصبا على دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في حماية الحقوق 
  .والحريات 

  qô_ÎÍ:: يم بحثنا على النحو الاتيوعليه يمكن تقس
  .ـــــ دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق السياسية: أولا   
  .ــــــ  دور المحكمة الانحادية العليا في حماية الحقوق الاقتصادية : ثانيا  
  .ــــــ دور المحكمة التحادية العليا في حماية الحقوق الاجتماعية : ثالثا  
  ــ دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق السياسية.اولا

                                                           
 /أولا  من قانون المحكمة أعلاه /  انظر المادة   
  .  sƒÎ*ßssالمحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية   غازي فيصل   2



وتعد الحقوق . كان ولايزال يحتل اʐال السياسي النصيب الاكبر ضمن المواضيع التي تتضمنها الدساتير
  فيويقصد đا حق المواطنين. الفقة الدستوري القديمالسياسية من اقدم انواع الحقوق التي نالت اهتماما واضحا من قبل 

  .)٣(ومن خلال ممارستها يمكن السيطرة والتحكم في ادارة دفة الحكم. المساهمة في ادارة شؤون اʐتمع
وقد كان اʐال السياسي من اكثر اʐالات التي تظهر فيها اعتداءات السلطة التشريعية وتغولها على الحقوق 

 وقد تضمنت نصوص دساتير عدة النص على .)٤(.خلافا لما ورد في الدستو  السياسية للمواطنين بحجة تنظيمها 
لاحزاب السياسية والانضمام العديد من الحقوق السياسية كالحق في الترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء والحق في تكوين ا

ها وقد تعاقبت الدساتير العراقية على النص على الحقوق السياسية من. )٥(غيرها من الحقوق السياسية الاخرى¾ àاليها
 في المادة ƒÎ*ßمنه ومشروع الدستور لعام) ) ( في المادة ƒÎ*ßمنه ودستور عام ) . (  في المادةƒÎ*ßدستور عام 

Íمنه وكذلك فعل دستور العراق لعام�  ƒÎ*ß في الماده )Í� (منه)وسنتناول دور المحكمه في حمايه بعض الحقوق  .)٦
  .المشار اليها اعلاه 

  
  
  

  .ية العليا في كفالة الحق في الانتخاب والترشيح لجميع المواطنيندور المحكمة الاتحاد: .
يعد الانتخاب ركيزة أساسية لاي نظام ديمقراطي ، كونه وسيلة فاعلة للمشاركة في تكوين حكومة نيابية تستمد وجودها 

ية ممارســـة الـــسلطة بأســـم اذ يعـــد التنظـــيم القـــانوني لمبـــدأ مـــشروع. وبقائهـــا في الـــسلطة مـــن اســـتنادها الى الاراده الـــشعبية 
  .)٧(الشعب

  “§6_ ودســتور “§6_ولقــد اعتــبرت الدســاتير العراقيــة المتعاقبــه هــذا الحــق مــن الحقــوق العامــة كالدســتور العراقــي لعــام 
 الــذي حــرص علــى كفالتــه وتمكــين “§6_ ودســتور جمهوريــة العــراق لعــام “§6_ومــشروع دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 

  .لضمان اسهامهم في اختيار قاد�م وممثليهم في ادارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة المواطنين من ممارسته 
 )٨(وقد حرصت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على كفالة الحق في الانتخاب والترشيح لجميع المواطنين منها حكمها 

 لتعارضــها واحكــام المــادة “§6_لــسنة )  ( (مــن قــانون الانتخابــات رقــم) ثانيــا /   (القاضــي بعــدم دســتورية المــادة 
مــن القـــانون انفـــا نـــصت علـــى ان تكــون كـــل محافظـــة وفقـــا للحـــدود ) ثانيـــا / . (فالمـــادة . مــن الدســـتور  ) اولا / ) (

الادارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عـدد النـاخبين المـسجلين في المحافظـة وفقـا لانتخابـات 
) (/ / (  وبأســتقراء نــص المــاده)٩(أي ان القــانون اعتمــدعلى عــدد النــاخبين المــسجلين ) “§6_/ كــانون الثــاني  ) (

                                                           
  .)    “§6_رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،) الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها ) مروج هادي الجزائري  3
  .       “§6_.ه دار النهضة العربي.الحماية الدستورية لحقوق الانسان .شعبان احمد رمضان .  4

 ) ( (  المـادة “§6_ منـه ، والدسـتور الجزائـري لعـام )   في المادة “§6_منه  الدستور الاردني لعام ) (( الماده “§6_ انظر الدستور اللبناني لعام  5
  .منه) (( في الماده “§6_منه والدستور المغربي لعام 

واخرى يتناول المبادئ والـضوابط العامـة تاركـا للمـشرع العـادي تنظـيم  ري لتلك الحقوق تارة يأتي مفصلا وكان التنظيم الدستو انظر الدساتير العراقية اعلاه  6
شــعبان احمــد  .   .علــى ان لايخــرج عــن الاطــار الدســتوري ،ولايــؤدي هــذا التنظــيم الــى اهــدار الحــق او التجــاوز عليــه بمــا يفرغــه مــن محتــواه  تلــك الحقــوق 

  . .المصدر السابق ، ص .رمضان 
   .. � � “§6_دار الكتب ببغداد ، السلسلة القانونية ، .الجريمة الانتخابية   طالب نور الشرع.   7
    “§6_/ ///  في “§M/    /_6—انظر قرار المحكمة رقم   8
  . من قانون الانتخاب المذكور اعلاه//  انظر المادة   9



) (( يتبين انه نص على ان يتكون مجلـس النـواب مـن عـدد مـن الاعـضاء بنـسبة “§6_من دستور جمهورية العراق لعام 
  .اق اعتمد على عدد النفوس الكلي أي ان دستور جمهورية العر. لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق

مــن قــانون ) //  (وقــد جــاء في عريــضة الــدعوى ان هنــاك مخالفــة صــريحة لــنص الدســتور جــاءت đــا المــادة 
 لاËــا )١٠(الانتخابــات المــشار اليــه ، وســيترتب علــى هــذه المخالفــة الدســتورية ضــرر وحيــف ســيلحق عــدد مــن المحافظــات 

 في الجمعية الوطنية فيما لو اعتمد الاساس الوارد في الدسـتور ، وهـو عـدد النفـوس ستفقد عدد من المقاعد المستحقه لها
مـن الدسـتور اعتمـدت معيـار نفـوس العـراق في ) اولا/Lò(وحيـث ان المـاده ( .... وقد جاء في حيثيات القرار . الكلي 

من قانون   )ثانيا /) ( في الماده الانتخابات بنسبة واحد لكل مائه الف نسمة من سكان العراق بخلاف المعيار المعتمد
 حيث اعتمد معيار عـدد النـاخبين المـسجلين في الـسجلات في كـل محـافظ وفقـا لمـا “§6_لسنة  /   الانتخابات رقم 

مــن ) اولا/) (مــن قــانون الانتخابــات اصــبح متعارضــا مــع نــص المــادة ) ثانيــا  /. (لــذا فــأن نــص المــادة  . ذكــر انفــآ  
لايجـوز ســن قــانون يتعـارض مــع هــذا الدســتور ( مــن الدســتور نـصت علــى انــه ) ثانيـا / . (ادة وحيــث ان المــ. الدسـتور 

 ) / لـــسنة ) / ) (مـــن قـــانون الانتخابـــات رقـــم ) ثانيـــا /( (لـــذا قـــررت المحكمـــة الحكـــم بعـــدم دســـتورية المـــادة ...) 
ص جديد يكون موافقا لاحكام المادة وللسلطة التشريعية تشريع ن) من الدستور ) اولا /�ƒ(لتعارضها مع احكام المادة 

  ) .اولا /) (
/وقــد كــان للمحكمــة الاتحاديــة العليــا دورا لايــستهان بــه في مجــال انتخــاب رئــيس مجلــس النــواب مــن ذلــك قرارهــا والــذي 

 النـواب او نائبيـه خـلال )١١(وجدت فيه ان دستور جمهورية العراق لم يورد نصا يعالج كيفية انتخاب رئـيس جديـد ʐلـس
وممـا لاشـك فيـه ان عـدم وجـود نـص يعـالج حالـة غيـاب الـرئيس اونائبيـه . ة الدورة الانتخابية اذا مـاخلا احـد المنـصبينمد

الا ان .  الامر الذي يحول دون تشريع القوانين المنظمه لحقوق الافراد وحريا�م . سيعطل مهامه خلال دورته الانتخابية 
مــن النظــام الــداخلي للمجلــس قــد عالجــت موضــوع غيــاب ) ) (مــن المــادة ) ثالثــا(المحكمــة الاتحاديــة وجــدت ان الفقــرة 

الرئيس أو نائبيه خلال الـدورة الانتخابيـة اذ قـضت بالتـاليً  اذا خـلا منـصب رئـيس اʐلـس او أى مـن نائبيـة لأي سـبب 
لتوازنـات الـسياسيه ينتخب اʐلس بالاغلبيه المطلقه خلفـا لـه في اول جلـسة يعقـدها لـسد الـشاغر وفقـا لـضوابط ا) كان 

 12).(بين الكتل 
(مـن دسـتور جمهوريـة العـراق والخاصـه بـالحقوق والحريـات تـنص علـى انً  للمـواطنين رجـالا ونـساء  ) 12(ولما كان  المـادة  )

ومـؤدى ذلـك . حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسيه بما فيها حق التـصويت والانتخـاب والترشـيحً  
وق السياسية المنصوص عليها في هذه المادة ومن بينها حق الترشيح الذي عني الدستور بـالنص عليـه صـراحة مـع ان الحق

حق التصويت والانتخاب اعتبرهما الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتهما وتمكين المواطنين من ممارسـتهما 
ة دفة الحكم ورعاية مـصالح الجماعـه وكمـا اسـلفنا سـابقا، ومـن ثم ، لضمان ممارستهم في اختيار قاد�م وممثليهم، في ادار

فــأن مايــضعه المــشرع مــن قواعــد تتــولى تنظــيم هــذه الحقــوق يتعــين الا تــؤدي الى مــصادر�ا او الانتقــاص منهــا، وان لاتخــل 
منـه ) . ( في المـادة القيود التي وضعها المـشرع لتنظـيم هـذه الحقـوق بمبـدأ المـساواه امـام القـانون، الـذي نـص عليـه المـشرع

 ...." والتي قضت بأنً  العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل 
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ففـي قـرار . وقد حرصت المحكمة الاتحادية  العليا على حماية الافراد في ممارسة حقوقهم الـسياسية ، ومنهـا حـق الترشـيح 
الكلدان (   وجدت ان المدعي بصفته عضوا في مجلس النواب ويمثل كتلة الرافدين التي تمثل )١٣(اللمحكمة الاتحادية العلي

طلــب في عريــضته الحكــم بعــدم شــرعية تــشكيل مجلــس المفوضــيه في المفوضــية العليــا المــستقله للانتخابــات ، ) والاشــوريين 
حيـــث . اذ لم يـــتم اشـــراكهم في اʐلـــسيين لعـــدم تحقـــق التـــوازن بـــين مكونـــات الـــشعب العراقـــي ومـــنهم الكلـــدان والاشـــور

استبعد مرشح الطائفة المسيحية من قائمة المرشحين رغم انه من ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس المفوضية لتخلـف 
وقــــد  . _¹_“ لـــسنة .  مـــن قـــانون المفوضــــية العليـــا المـــستقله للانتخابـــات رقـــم //شـــروط الترشـــيح الـــواردة في المـــادة 

وليس مرشح واحد رفض انتخابه لعدم توافر .  ان هناك اكثر من مرشح من طائفة الكلدان والاشوريينلاحظت المحكمة
ƒوقد اصدرت المحكمة قرارها استنادا . شروط الترشيح فيه ــ كما افاد وكيل الشخص الثالث ــ المفوضية العليا للانتخابات 

  . القرارات والاجراءات المتخذه من السلطة الاتحادية التي خولتها صلاحية الفصل في) ثالثا / . (لاحكام المادة 
 بــأن يكــون الترشــيح محققــا “ô§�لــسنة  / ) مــن قــانون المفوضــية رقــم ) ((.واســتنادا لإحكــام الفقــرة عاشــرا مــن المــادة 

ة من الدستور التي دعت الى ضـمان الحقـوق الاداريـ)  / ( وكذلك نص الماده . للتوازن بين مكونات الشعب العراقي 
الامر الذي جعل تـشكيل اʐلـس يعـد خرقـا . والسياسيه والثقافيه لمكونات الشعب العراقي  ومنهم الكلدان والاشوريين 

يتـضح مماتقـدم اعـلاه ان المحكمـه . لقانون المفوضية ومخالفه صريحة للدستور  مما يوجب على مجلس النواب مراعـاة ذلـك 
واËا في بدايه نشؤها ــــ في الحكم بعدم دستوريه بعض النصوص  او سد النقص (قد مارست دورا لايستهان به  ــــ لاسيما 

  .الحاصل في بعض نصوصه 
  )حق المواطنة (دور المحكمة الاتحادية في حماية الحق في الجنسية :    

 القانونيــة فالجنــسية هــي الرابطــة. يعــد الحــق في الجنــسية او حــق المواطنــة في مقدمــة الحقــوق الــسياسية مــن حيــث الاهميــة
ويعد هذا الحق هو الاساس في التمتع بالحقوق الوطنية الاخرى . والسياسية التي تربط الفرد بدولته ، وتحدد ولائه الوطني 

، فمن يحمل جنسية الدولة يحمل معه سلة الحقوق الوطنية الاخرى كالحق في الاقامة وتولي الوظائف العامة والمشاركة في 
ويؤكـد الاعـلان  . )١٤( للمجـالس النيابيـة والادلاء بـصوته في الانتخابـات والاسـتفتاءات العامـةالعمل السياسي بالترشـيح

) . لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ( منه هذا الحق بالنص على ان ) //الخامسة عشر (العالمي لحقوق الانسان في المادة 
المــادة / قــوق المدنيــة والــسياسية في فقر�ــا الثالثــة وقــد جــاء الــنص علــى هــذا الحــق وبــشكل جــازم في الاتفاقيــة الدوليــة للح

وثبـوت الجنـسية يعـني كـذلك ) .  لكل طفل الحـق في ان تكـون لـه جنـسية ( الرابعة والعشرين منها والتي نصت على ان 
  .)١٥(تمتع المواطن بكل الحقوق الاخرى غير السياسية كالحق في العمل والتعليم باʐان والضمان الاجتماعي 

بحيث لايفقدها الامختارا ، لانه مـن الاصـول المثاليـة في   انه من حق الفرد تغيير جنسيته فله ايضا حق الاحتفاظ đاوبما 
الجنــسية عــدم حرمــان الفــرد مــن جنــسيته الالــسبب مــشروع  وبحكــم قــضائي ، ذلــك ان انعــدام الجنــسية يحــرم الفــرد مــن 

  .)١٦(طمأنينه الانتماء لدولة من الدول
فكانـت خـير . لايستهان بـه في مجـال الحـق في الجنـسية" هدها لعبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دوراومنذ بواكير ع

ومــن قرارا�ــا في الــشأن . ســند ومعــين لكــل مــن نالــه حيــف او ضــيم ، او اعتــدى علــى حقــه فـــي الحــصول علــى الجنــسية
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اضـــافة لوظيفتـــه /  طلبـــا الى الـــسيد وزيـــر الداخليـــة قرارهـــا في الـــدعوى الـــتي تـــتلخص وقائعهـــا في قيـــام المـــدعين بتقـــديم)١٧(
الا ان طلبهم رفض ،  فقدموا تظلما لدى دائرة المدعي عليه .  لمنحهم الجنسية، باعتبار ان والد�م هي عراقية الجنسية 

قــضاء ولمــضي اكثــر مــن ثلاثــين يومــا علــى تــسجيل الــتظلم قــدموا طعــنهم الى محكمــة ال. اضــافة لوظيفتــه، ولم يــرد عليــه/ 
من قانون الجنسية العراقية والتي تنص ) ((من المادة / الاداري التي قضت برد دعوى المدعين لشمولهم بأحكام البند ثانيا

ولعدم قناعة المدعين بالحكم فقد بادروا الى ). لايجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عود�م للوطن(على 
بأن المدعين طالبوا في دعـواهم بمـنحهم الجنـسية العراقيـة ( العليا وقد جاء في حيثيات القرار نقضه امام الحكمة الاتحادية 

يعتــبر عراقــي مــن ولــد لاب (  والــتي تــنص ÎÍ_� لــسنة ) مــن قــانون الجنــسية رقــم )    /((اســتنادا الى احكــام المــادة  
ن طلب التجنس يكون من غير العراقي ، المولود من ولم يطلبوا التجنس بالجنسية العراقية ، لا....) عراقي او لام عراقية 

وامـا المولـود لاب عراقـي او ام عراقيـة فأنـه يعتـبر عراقيـا بحكـم القـانون وتمـنح لـه الجنـسية . اب غير عراقي او ام غير عراقيـة
ور جمهوريــة مــن دســت) ثانيــا / . (العراقيــة بــصرف النظــر عــن جنــسية الوالــد الاخــر أبــا كــان او أمــا تطبيقــا لحكــم المــادة 

من قانون الجنـسية المـشار ) ثانيا /(( اما ماورد في المادة ÎÍ_� لسنة ) من قانون الجنسية رقم ) ( /�( العراق والمادة 
( مـن الدسـتور والمـــادة ) الثانيـة  /( ( اليه من حكم فأنه لايسري على مـن ولـد لام عراقيـة ولايتقـاطع مـع حكـم المـادة 

. من قانون الجنسية تخص الفلسطيني أبا الذي لم يولد لام عراقية) ثانيا / .(  لان نص المادة .من قانون الجنسية) / / �
مـــن ) ثانيــا  /. (واذا فــسرنا وفــق ماذهـــب اليــه الحكــم المميـــز ودائــرة المــدعي عليـــه فأننــا نكــون قـــد عطلنــا حكــم المـــادة 

من قـانون الجنـسية ) ثانيا / ((لحكم المادة " ء اعمالاوالحكم المميز انه جا. الدستور مقابل ما تعتقده دائرة المدعى علية
وهذا الاعتقاد اضافة الى تعارضة مع التدرج التشريعي الذي يضع نـص الدسـتور في مرتبـة اعلـى مـن نـص القـانون فأنـه . 

 فيهـا عليـه قـرر نقـض الحكـم المميـز واعـادة الـدعوى الى محكمتهـا للـسير. يصادر حق كفلـه الدسـتور لمـن ولـد لأم عراقيـة 
  .....)وفق ما تقدم 

 ÎÍ_�يتضح لنا مما تقدم اعلاه انه لمـا كـان الحـق في الجنـسية حـق لكـل عراقـي  وقـد كفلـه دسـتور جمهوريـة العـراق لعـام 
  .للجميع ، فأن الحرمان من الحصول على الجنسية ينطوي على اهدار لاصله 

  لاقتصاديه دور المحكمة الاتحاديه في حماية الحقوق والحريات ا-:ثانيا  
وتمثـــل الملكيـــة الخاصـــة عـــصب الحيـــاه الاقتـــصاديه كوËـــا ثمـــرت . يعـــد الاقتـــصاد قـــديما وحـــديثا اســـاس الحيـــاه في اʐتمعـــات

فضلا عن كونه مصدر من مصادر الثروه القوميه التي يجب تنميتها والحفاظ عليها . النشاط الفردي ، والحافز في التقدم 
 . )١٨(ه الاقتصاد القومي لتؤدي وضيفتها الاجتماعية في خدم

 علـــى الــنص علـــى مبــدأ صـــون الملكيـــه ô(�ƒوحيــث ان  الدســـاتير العراقيــة المتعاقبـــه قـــد حرصــت جميعهـــا ومنــذ دســـتور 
الخاصــه وعــدم المــساس đــا الا علــى ســبيل الاســتثناء وفي الحــدود والقيــود الــتي اورد�ــا وذلــك في اعتبارهــا في الاصــل ثمــرت 

بالاضافه الى اËا تعد مصدرا من مصادر الثروه القوميه التي يجب تنميتها والحفاظ .  التقدم النشاط الفردي والحافز على
ولـذلك فقـد حظـرت الدسـاتير العراقيـة المتعاقبـه نـزع .  المتمثلـه بخدمـه الاقتـصاد القـوميعليها لتؤدي وضيفتها الاجتماعيـه

  .)١٩(ويض عادل وفق للقانون الملكية الخاصه جبرا عن صاحبها الا للمنفعة العامه ومقابل تع
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 متبنيـا فلـسفة تقـوم علـى اسـاس حمايـه حـق الملكيـه فحظـر نـزع الملكيـة الا “�6àوقد صدر دستور جمهورية العراق لعـام 
للمنفعــة العامــة ومقابــل تعــويض عــادل واعتبرهــا مــصونه ويحــق للمالــك الانتفــاع đــا واســتغلالها والتــصرف đــا في حــدود 

  .)٢٠(القانون
�المحكمة الاتحاديه العليا لعبت دورا مهما في حمايه الحقوق الاقتصاديه مثلما فعلت في مجال الحقوق والحريات ومنذ نشاءة 

ان الملكية مصونه في ظل " حيث بينت في حيثيات حكم لها من . السياسيه، وفي مقدمتها حق الملكيه من كل اعتداء 
مـن دسـتور ) _�( الملغـي ، وفي ظـل المـادة “�6à تمـوز )  مـن دسـتور جمهوريـة العـراق الـصادر في) ¹«(احكام المـادة 

لذا لايجوز لاي تشريع ان يخالف هذا الحكم الدستوري وينـزع الملكيـة بـدون سـبب .  النافذ “�6àجمهورية العراق لعام 
  .  /)وكانـــت وقـــائع الـــدعوى تـــتلخص في ان المـــدعى عليهـــا كانـــت قـــد اشـــترت العقـــار المـــرقم  . )٢١(" مـــن القـــانون 

(من مورث المدعين لقاء بدل قـدرة عـشرون الفـا وتـسعمائة دينـار وان مـورث المـدعين تـسلم العربـون البـالغ )  /(مقاطعة 
تــسعة الاف وخمــسمائة دينــار مــن المــدعى عليهــا  بموجــب مقاولــة بيــع خارجيــة، الا ان العقــار لم يــسجل بأســم المــدعى 

دعى عليها استحصلت حكما من محكمة بداءة الكرادة بالدعوى المرقمة وان الم. عليها وفقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين
Þ�Í / )/�6à“ �6///.  فيà“ يقضي بـألزام مـورث المـدعين بأدائـه اليهـا مبلـغ العربـون المـدفوع منهـا اليـة والبـالغ 

)  / (�دا للمـادة وحيث ان عقد البيع الخـارجي المـبرم بـين الطـرفين لم ينعقـد اصـلا اسـتنا. تسعة الاف وخمسمائة دينار 
(من القانون المدني، ولم يدعم هذا العقد بصدور حكم قضائي صادر من محكمة مختصة استنادا لقرار مجلـس قيـادة الثـورة 

/ ( / / الــدعوى المرقمــة ( بــل ان عقــد البيــع الخــارجي قــد الغــي بأقامــة المــشترية “�6àلــسنة ) “�6à(المنحــل رقــم 
�6à“ ( ،والـتي تطالـب فيهـا بـرد العربـون الـذي دفعتـه الى البـائع امام محكمة بداءة الكرادة) وصـدر ) . مـورث المـدعيين

 ) . ///(في ) . (لــذا فــأن قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم .  بــرد العربــون) . ///) الحكــم لــصالحها في 
عليـه مـع المالـك والبـالغ عـشرون والقاضي بتسجيل الدار المشيدة على القطعة المرقمـة اعـلاه بأسـم المـشترية بالبـدل المتفـق 

 الفا وتسعمائة دينار مخصوما منه المبلغ المدفوع من المشترية ومقدارة تـسعة الاف وخمـسمائة دينـار علـى ان تـودع المـشترية 
بقية البدل لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة وتتحمل رسـوم التـسجيل العقـاري لم يـستند علـى احـد اسـباب كـسب 

ص عليها في القانون ، وحيث ان الملكية مصونه ؛ لذا لايجوز لاي تشريع ان يخالف هذا الحكم الدستوري الملكية المنصو
وينزع الملكية  بدون سبب من القانون وحيـث لم يتـوفر أي سـبب مـن اسـباب نـزع الملكيـة للـدار العائـده لمـورث المـدعيين 

لذا قررت .  قد صدر مخالفا للدستور مما يقتضي الغائه (6§©لسنة ) ) (لذا يكون قرار مجلس قيادة الثورة  الملغي رقم
المحكمة الاتحادية العليا بالاجماع الغاء القـرار المـذكور واعـادة تـسجيل الـدار الموصـوفة  في اعـلاه بأسـم مـورث المـدعين مـع 

  ) .تحميل المدعى عليها مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة 
đذا الحق او يؤثر لحق الملكية في اطار وظيفتها الاجتماعية ينبغي ان لايعصف يتضح مما تقدم أن تنظيم المشرع العادي 

علـى بقائـه اذ ان القـرار المـذكور انفـا ـ قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحـل المطعـون فيـة ـ تعـرض للملكيـة الـتي صـاËا الدسـتور 
  .الامر الذي يتعين فيه الحكم بعدم دستورية القرار المطعون فية . ووضع قواعد معينة لحمايتها 

  . في العراق في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية  دور المحكمة الاتحادية العليا:ثالثا
يعــد اʐـــال الاجتمـــاعي كـــذلك اذا كـــان يحكـــم العلاقـــات بـــين الافـــراد بعـــضهم بعـــضا كالعلاقـــات بـــين العمـــال 

ولمـــا كـــان اʐـــال الاجتمـــاعي متـــشابكا مـــع اʐـــالين . واربـــاب الاعمـــال والعلاقـــات الاســـرية والعلاقـــات في مجـــال التعلـــيم 
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الاان هنـاك . والاقتصادي لتشابكهما في كثير من الاحيان ، لذا يصعب فصله عن اʐالين المشار اليهما انفـآ السياسي 
بعــض الحقــوق الــتي تكفلهــا الدســاتير وتكــون صــلتها باʐــال الاجتمــاعي اكثــر مــن غيرهــا منهــا مــن هــذا القبيــل مايكفلــه 

عيـــة ، كـــالحق في التعلـــيم  والحـــق في العمـــل والحـــق في   للمـــواطن مـــن حقـــوق اجتما¹¹¹)دســـتور جمهوريـــة العـــراق لعـــام 
كمــا كفـل الدسـتور للمـواطنين خـدمات الـضمان الاجتمـاعي والــصحي  . )٢٢(تكـوين اسـره حيـث اعتبرهـا اسـاس اʐتمـع

  .)٢٣(في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد أو اليتم او البطالة
 من خلال بعض احكامهـا علـى ان تجعـل هـذه الحقـوق الدسـتورية شـاهدا علـى ان وقد حرصت المحكمة الدستورية العليا

ومــن احكامهــا في مجــال . العدالــة الدســتورية جــدلا لاهــزل ، وان نــصوص الدســتور ليــست مجــرد شــعارات تخــالف الواقــع 
 الـــدعوى في )  �q// /(¹¹¹ في ¹¹¹)/اتحاديـــه /�qفي الـــدعوى المرقمـــه ( الحقـــوق والحريـــات الاجتماعيـــة حكمهـــا 

 والقاضي بحرمان المدعي من حقه الشرعي ƒôÞÍ/ ///  في  . الخاصه بألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والمرقم 
ولـدى الرجـوع الى القـرار المـذكور " وقـد جـاء في حيثيـات القـرار . وذلـك لمخالفتـه للدسـتور ) /( كوارث لوالدتـه المتوفيـه 

 ابــن المنــصوص عليهــا في البنــد ثانيــا مــن هــذا القــرار مــن وراثتهــا بعــد )( ( يحــرم  ( وجــد بــأن الفقــره ثالثــا منــه نــصت بــأن
وحيث ان القرار المذكور ) وفا�ا عقابا له على عقوقه لها، وتوزع حصته على بقية وراثتها كل حسب استحقاقة الشرعي 

الــشريعة الاســلامية وعــدم مخالفتــه قــد صــدر في ظــل الدســتور المؤقــت وانــه أي الدســتور المؤقــت كــان قــد تبــنى في احكامــه 
لاحكامهــا، وحيــث ان الــشريعة الاســلامية حــددت الحــالات الــتي يحــرم فيهــا الــوارث مــن الارث ولــيس مــن بينهــا عقــوق 
الوالــدين وبــذلك تكــون الفقــرة الثالثــه مــن قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل المــشار اليهــا انفــا قــد جــاءت خلافــا لاحكــام 

لى ذلك قررت هذه المحكمة الحكم بالغاء الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحـل المـشار اليـه واستنادا ع. الدستور
  .وفقا للاستحقاق الشرعي ) ô( بحيث ينال المدعي من ارث والدته المتوفيه 

الملغـى ان  Û6ô6 مـن دسـتور جمهوريـة العـراق لعـام  ) ( (  وتـرى الباحثـة وحيـث أن الاصـل المقـرر وفقـا لـنص المـادة
مــن الدســتور المــشار اليــه انفــا والــتي ) �ô(وكــذلك نــص المــادة . الاســرة هــي نــواة اʐتمــع وتكفــل الدولــة حمايتهــا ودعمهــا

بينــت ان الارث حــق مكفــول ويــنظم بقــانون ، فــأن مــا جــاء في القــرار المــشار اليــه يتعــارض في هــذا الاطــار وكــون الاســرة 
وهـي الـتي تغـرس في ابنائهـا اكثـر القـيم الخلقيـة ) تي يقوم عليها البنيـان الاجتمـاعي اساس اʐتمع وهي الوحدة الرئيسية ال

ولايعـدو ان يكـون الحرمـان مـن الارث مـصادرة للحقـوق الشخـصية الـتي يقـوم عليهـا تطـور " وارفعها شـأنا " والدينية سموا
يه الى سلطتة التقديرية ليحدد على ضوئها ولايجوز بالتالي ان يركن المشرع ولغير مصلحة جوهر. الجماعة واتصال اجيالها 

  .من يرث ومن لايرث ولاان يتدخل في اغوار هذه العلاقة بعد اكتمال بنياËا طبقا للشريعة الاسلامية 
  الرقابة الدستورية وسيلة المحكمة في حماية الحقوق والحريات-:رابعا  

 هذا النص يبقـى مجـرد مـن كـل قيمـة قانونيـة ، ولايجـد سـبيله الاان. تنص الدساتير على تمتع المواطنين بحقوقهم وحريا�م 
الى التطبيــق العملــي ولايحــول دون افتئــات الــسلطات العامــة علــى تلــك الحقــوق والحريــات ، لان المــشرع الدســتوري عــادة 

لتـشريعات مايحيل الى القوانين العادية مسألة تنظيم تلـك الحقـوق والحريـات بحيـث تـصبح هـذه الحقـوق والحريـات رهينـة با
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ولــيس اخطــر علــى الحريــات مــن اســتبداد البرلمــان فهــو دائمــا يجــنح الى الاســتبداد اذا . )٢٤(الــتي سيــضعها المــشرع العــادي
   .)٢٥(مااطلق له العنان ويستطيع ان يصوغ الظلم عدلا ويمنحه المشروعية بل ويقنن له العقوبة الرادعة

رية يستوجب الامر تضمين النصوص الدستورية الوسائل والاليـات ولكي نضمن التزام السلطة التشريعية بحدودها الدستو
التي تكفل ممارسة الافراد لحقوقهم وحريا�م من جانب، والتزام المشرع بأحترام احكام الدستور فيما يضعه من تشريعات 

وتأتي في مقدمة . تنظم حقوق الافراد وحريا�م من جانب اخر، والا وقعت اعمال المشرع في نطاق المخالفة الدستورية 
   .)٢٦(هذه الوسائل الرقابة على دستورية القوانين

 وسجل بين نصوصة انشاء المحكمة الاتحادية العليا كهيئة قضائية مستقلة ¹ô»ôوقد صدر دستور جمهورية العراق لعام 
ة الى تفسير نصوص الدستور واعطى لها الحق في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ، بالاضاف  قائمة بذا�ا 

  .)٢٧(واختصاصات اخرى وعلى الوجة المبين في القانون 
/    في ¹ô»ô لــسنة   ولوضــع هــذا الــنص موضــع التطبيــق العملــي فقــد صــدر قــانون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 

ا الاجراءات المتبعة ام. وقد تضمن هذا القانون تشكيل المحكمة ومهامها .  ليعمل به من تأريخ صدوره¹ô»ô/ شباط 
امامهـــا للنظــــر في شــــرعية التــــشريعات ، وكــــذلك اجــــراءات الطعـــن بالاحكــــام والقــــرارات فقــــد تــــضمنها النظــــام الــــداخلي 

   .)٢٨( ¹ô»ôلسنة ) ((للمحكمة الاتحادية رقم 
 قــضائية تراقــب إمــا أســاليب الرقابــة علــى الدســتورية فقــد احــال الدســتور الى قــانون الحكمــة الاتحاديــة العليــا لانــشاء هيئــة

مما يشير الى ان المشرع الدستوري . )دستورية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامرايا كانت الجهة التي تصدرها 
قــد عهــد بالرقابــة الى هيئــة قــضائية متخصــصة مــستقلة قائمــة بــذا�ا وتكــون احكامهــا ملزمــة لجميــع الــسلطات في الدولــة 

المشرع العراقي قد اصطفى مذهبا من بين المذاهب المختلفة يتجسد بالاخذ بمركزية الرقابة ، فعهد ممايعني ان  . )٢٩(وباتة
©وممــا لاشــك فيــه ان احــدا لايعــارض انفــراد المحكمــة الدســتورية العليــا بالرقابــة . đــا الى هيئــة قــضائية مــستقلة قائمــة بــذا�ا 

  وذلك بدلا من ان ينعقـد )٣٠(لى وسبب من اسباب وجودهاالقضائية على دستورية القوانين لان تلك هي مهمتها الاو
هــــذا الاختــــصاص للقــــضائين الاداري والعــــادي كليهمــــا او لــــشتى المحــــاكم ، فتتــــضارب الاحكــــام وتــــسود الفوضــــى بــــدل 

واد وعلى اية حال يمكن تحديد اساليب الرقابة التي اخذت đا المحكمة الاتحادية العليا بالرجوع الى احكام الم. )٣١(النظام
  -:من النظام الداخلي للمحكمة وهي كالأتي  ) (  ( . (. ((
مـن النظـام الـداخلي  )(( ورد الـنص علـى هـذا الاسـلوب مـن اسـاليب الرقابـة بالمـادة -:ـ الاحالة مـن محكمـة الموضـوع -

 نفـسها اثنـاء اذا طلبت احدى المحاكم مـن تلقـاء(  والتي تنص على الاتي ¹ô»ô لسنة  للمحكمة الاتحادية العليا رقم 
نظرها دعوى ، البت في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلـب 

ويمثل هذا الاسلوب اتجاها متطورا في اتجاهات الرقابـة علـى الدسـتورية، .....) معللا الى المحمة الاتحادية العليا للبت فيه 
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تحادية العليا ونظامها الداخلي من نطاق تحريك هذه الرقابة امـام تلـك المحكمـة فـاعطى الحـق حيث مد قانون المحكمة الا
دعـوى أي نـص في قـانون او  نظرهـا لجميع المحاكم على كافة درجا�ا في السلم القضائي ان تحيل مـن تلقـاء نفـسها اثنـاء

ويرســل هــذا الطلــب معلــلا الى المحكمــة . هــا قــرار تــشريعي او نظــام او تعليمــات بــشرط ان يتعلــق بالــدعوى المنظــورة امام
اما الدعوى الاصلية فأËا تعد مستأخرة وخاضعة للنتيجة أي لحـين البـت في الطلـب مـن قبـل . الاتحادية ولايخضع للرسم

بات  وقانون الاثƒ¹ôÍ لسنة . المحكمة الاتحادية وهذا يعد تطبيقا للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم
   .)٣٢( فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي نظامها الداخليƒ¹ôÍ لسنة    رقم 

 في الطلـــب الـــوارد مـــن محكمـــة التمييـــز )٣٣(ومـــن قـــرارات المحكمـــة الاتحاديـــة في هـــذا الـــضرب مـــن اســـاليب الرقابـــة قرارهـــا 
 والبـت في 6ô6: لـسنة ) مـن قـانون التقاعـد الموحـد رقـم )  ثالثا اولا ـ / ( ( الاتحادية للنظر في دستورية نص المادة 

للمعترض وللمعترض عليه ان يميـز قـرار لجنـة تـدقيق قـضايا المتقاعـدين  لـدى الهيئـة العامـة (شرعيته، والتي نصت على انه 
العامــة الــصادر بــذلك لجلــس شــورى الدولــة خــلال ســتين يومــا مــن تــاريخ تبليغــه بقــرار اللجنــه المــذكوره ويكــون قــرار الهيئــة 

حيث اشارت فيه الى ان لجنة تدقيق قـضايا المتقاعـدين هـي لجنـة خاصـة شـكلت بموجـب قـانون التقاعـد الموحـد ). (قطعيا
 وان قرارا�ا ذات طبيعة خاصة تغلب عليها الصفة الادارية وليـست قـرارات قـضائية صـرفة بـالرغم 6ô6: لسنة ) رقم 

  .لقضاء لهذا الشأن (من ان رئيسها قاض ينتدبه مجلس ا
لاشــك اËــا تحقــق الهــدف مــن تقريــر الرقابــة علــى دســتورية القــوانين ان هــذه الاحالــة التلقائيــة مــن قبــل محكمــة الموضــوع 

والمتمثلــة بتطبيــق نــصوص الدســتور تطبيقــا صــحيحا ، واقــرار المــشروعية الدســتورية ، كمــا انــه يتفــق مــع المهمــة الموكولــه الى 
ولكـن كـل مـافي الامـر .  بتغليب القاعدة الاعلى على القاعدة الادنى عند وجود تعارض بينهما قاضي الموضوع والمتمثله

انه جعل القرار في قيام هذا التعارض او انتفاءه من اخنـصاص المحكمـة الاتحاديـة العليـا ، الامـر الـذي يجعـل حـق المحـاكم 
.ور الى تلــك المحكمــة حقــا موكــدا ، وذلــك لحــسن الاخــرى في احالــة النــصوص التــشريعية الــتي تــرى اËــا قــد خالفــت الدســت

   .)٣٤(تطبيق القاعدة القانونية
 وقد ورد النص على هذا الاسلوب من اسـاليب الرقابـة -) :الدفع الفرعي ( ـ الدفع بعدم الدستورية من جانب الافراد )

اذا طلبـت احـدى " لتي قـضت بـالاتي على الدستورية بنص المادة الرابعة من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وا
المحاكم الفصل في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام اوتعليمات او امر بناء على دفع من احد الخصوم بعدم 
الشرعية فيكلف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوى ، وبعد استيفاء الرسم عنها تبت في قبول الدعوى فاذا قبلتهـا ترسـلها 

ƒت الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الدفع بعدم الشرعية وتتخذ قرارا بأستئخار الدعوى الاصلية للنتيجة، مع المستندا
وهــذا الاســلوب يفــترض قيــام " امــا اذا رفــضت الــدفع فيكــون قرارهــا بــالرفض قــابلا للطعــن امــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

ا او قرار او نظام او تعليمات او امـر يـراد تطبيقـة في النـزاع المعـروض خصومة امام احدى المحاكم ، وان هناك نصا قانوني
ولمـا كانـت المحكمـة مـضطرة للتعـرض لنقطـة قانونيـة تتعلـق بالدسـتور لكوËـا . فيدفع احد الخصوم بعدم شرعية هذا الـنص

 )٣٥(فع مـن عدمـة لازمة للفصل في الدعوى الموضوعة فهنا يتطلب الامـر مـن محكمـة الموضـوع ان تقـدر مـدى جديـة الـد
فــاذا قبلتهــا . فــأذا رأت جديــة الــدفع تــستأخر الــدعوى الاصــلية للنتيجــة ، وتكلــف الخــصم بتقــديم هــذا الــدفع بــدعوى 
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اما اذا لم تقتنع المحكمة بجدية الدفع بعدم الدستورية فأËا . ترسلها الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في مسألة الدستورية 
وتـره الباحثـة انـه . ذا الدفع الاان قرارها هذا يكون خاضعا للطعن امام المحكمة الاتحاديـة العليـا مما لاشك فيه سترفض ه

من المأخذ التي تسجل على مشرعنا الدستوري đذا الصدد ، هـو سـكوته عـن تحديـد مـدة الطعـن في قـرار الـرفض خلافـا 
لاثـة اشـهر لرفـع الـدعوى امـام المحكمـة الدسـتورية للمشرع الدستوري المصري الذي حـدد لمـن اثـار الـدفع ميعـادا لايجـاوز ث

ولاشــك ان تحديــد هــذه المــدة امــر لاغــنى عنــه  . )٣٦(العليــا ، فــاذا لم ترفــع الــدعوى في الميعــاد اعتــبر الــدفع كــأن لم يكــن
دد واذا كــان قــانون المحكمــة الاتحاديــة العليــا ونظامهــا الــداخلي لم يحــ. للتأكــد مــن جديــة الــدفع المقــدم اليهــا مــن عدمــه 

المقصود بجدية الدفع بعدم الدستورية الا ان فقه القانون الدستوري قد اوضح المقصود به حيث انه يتحقق بـأمران الاول 
ـــــــ ان يكـون هنـاك :والثاني . ــــــــ ان يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الدعوى الموضوعية ، اي منتجا :

اي هنـــاك اختلافـــا كبـــيرا في وجهـــات النظـــر بـــين تلـــك النـــصوص . دفوع بعـــدم دســـتوريته شـــك حـــول دســـتورية الـــنص المـــ
  .)٣٧(والدستور

مــن النظــام الــداخلي للمحكمــة الاتحاديــة  ) ( . ((ـــــــــ بينــت المــادة : ــــــــ التــصدي مــن جانــب المحكمــة الاتحاديــة العليــا .
انون او قــرار او نظــام او تعليمــات يعــرض لهــا بمناســبة العليــا انــه يجــوز للمحكمــة ان تقــضي بعــدم دســتورية اي نــص في قــ

فلم يكتفي المشرع العراقي لتحريك دعوى الدستورية بطريقة الدفع الذي يثار امام المحاكم او الاحالة التي . منازعة قائمة 
فبينــت  . )٣٨(يقررهــا قاضــي الموضــوع ، بــل اضــاف الى ذلــك حــق المحكمــة الاتحاديــة العليــا في التــصدي لعــدم الدســتورية

اذا طلبت احدى الجهات الرسميـة ، بمناسـبة منازعـة قائمـة " من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا انه ) ((المادة 
بينها وبين جهة اخرى الفصل في شرعية نص نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات او امر فترسل الطلـب 

، عنـدما غاء اللاحقة لـصدور القـانون ونـشرهوقد اشار هذا النص الى رقابة الال. ....)ياكمة الاتحادية العلبدعوى الى المح
بـين (يـة، لان عبـارة اشار الى المنازعات التي تقوم بين جهة رسميـة وجهـة اخـرى سـواء كانـت تلـك الجهـة رسميـة ام غـير رسم

 طالبــة مــة مــع تلــك الجهــة الرسميــةويقتــضي لتطبيــق هــذا الــنص ان تكــون هنــاك منازعــة قائ. وردت مطلقــة) جهــة اخــرى
، وتـسمى هـذه الـدعوى بالـدعوى المباشـرة او  المحكمـة الاتحاديـة العليـاوذلك برفع دعـوى إمـام. الفصل في دستورية النص

وهـو مـسلك يحمـد عليـة المـشرع العراقـي لان المحكمـة الاتحاديـة العليـا هـي محكمـة ذات الولايـة العامـة . )٣٩(دعوى الالغاء
مجــال دســتورية القــوانين او القــرارات التــشريعية او النظــام او التعليمــات ، ومــن غــير المقبــول ان يخــول المــشرع والوحيــدة في 

وبــذلك يكـون حــق . )٤٠(لجميـع المحـاكم حــق الاحالـة بينمــا يحـرم المحكمــة الاتحاديـة العليـا مــن اسـتعمال رخــصة التـصدي 
بيد . ارة اليهما تتعاون جميعا في توكيد الشرعيه الدستوريةالتصدي مكملا للدفع الفرعي ولحق الآحالة الذي سبقت الاش

انه ينبغي ملاحظة ان رخصة التصدي من جانب المحكمة الاتحادية ، وان كانت تمثل طريقا اصليا لرقابة الدستورية الاانه 
  -:يشترط لإعمالها الشروط التالية 

ه المــصلحة بأËـا حالــة ومباشـره ومــؤثره في مركــزه ــــــ أن تكــون هنـاك مــصلحة للمــدعي في موضـوع الــدعوى وتوصـف هــذ-
  .القانوني والمالي والاجتماعي 

  . ن جراء التشريع المطلوب الغاؤه.ــــ ان يتوافر لدى المدعي الدليل على ان ضررا واقعيا قد لحق به م.
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 شرعية التشريع المطلوب الغائه . ـــــــ وان يكون هذا الضرر مباشرا ومستقلا بعناصره ويمكن ازالته اذا ماصدر حكم بعدم.
.  
  .ــــــ ان لايكون الضرر نظريا او مجهولا او مستقبليا على حد تعبير النص .
  . ـــــ ان لايكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب الغاؤه .
   .)٤١( ــــ ان يكون النص المطلوب الغائه قد طبق فعلا على المدعي او يراد تطبيقه عليه.

ان المدعيــه قــد اســتفادت ( الــذي بينــت فيــه )٤٢( تطبيقــات المحكمــة الاتحاديــه العليــا لهــذا الــضرب مــن الرقابــه قرارهــا ومــن
سادسا ( من المادة ) خامسا ( بجانب من النص المطلوب الغائه ، وبالتالي ليس لها حق طلب الغائه عملا بحكم الفقره  

وتتلخص وقائع الدعوى في القرار اعلاه بأن  ) . ô : لسنة ) (( رقم من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا) 
 والذي حصر الارث ô : / )  / )  في    المدعيه طلبت الحكم بعدم شرعية قرار مجلس قيادة الثوره المنحل رقم 

وهـــذه .  / في الـــدار او الـــشقة الـــسكنية الـــتي تملكهـــا الـــشهيد قبـــل استـــشهاده بزوجتـــه واولاده فقـــط وحـــرم الام مـــن الا
 الــذي حــصر الارث ô :  / .  / .  في ô : الاحكــام ســبق وان تــضمنها قــرار مجلــس قيــادة الثــوره المنحــل رقــم 

بالنــسبة  للــدار او الــشقة الــسكنية للــشهيد بالزوجــة والاولاد وعليـــه فــأن هــذا القــرار تــضمن الاحكــام العامــه وان مـــاورد 
 ô : ( ه ولما كانت المدعية قد استفادت من من احكام القـــــــرار ô جا مفسرا لô :  /  / /. في  )  / (بالقرار 

مـــن القـــرار المــــذكور الـــتي تـــضمنت ان لوالـــدي الــــشهيد او )  (  كمـــا هـــو ثابـــت مــــن الفقـــره ô :  / )  / ) في ) 
وحيث . القاصرين الذين يعيلهم الشهيد قانونا طلب تخصيص دار او شقة للسكن بدون بدل ايجار طيلة حياة الابوين 

ان المدعية هي والدة الشهيد فتكون قد اسـتفادت بجانـب مـن الـنص المطلـوب الغـاؤه وبالتـالي لـيس لهـا حـق طلـب الغائـه 
  )٤٣(....من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية )  ( عملا بحكم الفقرة خامسا من الماده 

  ـةالخاتمـــ
 الاتحاديـة العليـا في العـراق في حمايـة الحقـوق والحريـات ، وجـب بعد ان عرضـنا في هـذه الدراسـة المبـسطة الى دور المحكمـة

    -:علينا في ضوء تلك الدراسة ان نسجل في خاتمتها ماتوصلنا اليه مــــــــــن نتائج 
وهــو نــادرا مــايتطرق الى تنظــيم . ـــــــ ان المــشرع الدســتوري يكتفــي بــأيراد الحــق او الحريــه ويحيــل الى القــانون امــر تنظيمهــا -
وهنا لابد من ان يقف التنظيم التشريعي عند حـد تنظـيم ذلـك الحـق او تلـك الحريـة وبمـا . لحق او الحرية بشكل مفصل -

  .لايؤدي الى اهدارهما بحجة التنظيم 
 ان وجود قانون يهدر حقوق الافراد وحريا�م ويخالف مقاصد الدسـتور ، يـستوجب وجـود جهـة تكفـل رد اعتـداء  _.

  .وتتمثل هذه الجهه بالمحكمة الدستورية العليا في العراق . لحقوق والحريات بحجة تنظيمها المشرع عن مصادرة ا
 سـجل بـين نـصوصه انـشاء المحكمـة الدسـتورية العليـا  واسـند اليهـا مهمـة ....عندما صدر الدستور العراقي لعام _ .

اء هذه المحكمة وحتى يومنا هذا فأËا ومنذ انش. الفصل في  دستورية القوانين ، فضلا عن بعض الاختصاصات الاخرى 
تقــوم بمهمتهــا قــي ارســاء دعــائم الديمقراطيــة والانتــصاف للــشرعية الدســتورية وحمايــة حقــوق وحريــات الافــراد مــن تعــسف 
السلطات العامة ، وان كان القضاء الدستوري في العراق في بداياته ، الاانه مما لاشك فيه يعد اهـم الـضمانات الرئيـسيه 

  .حقوق المواطن وحرياته لحماية 
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 يحدونا الامل في قضائنا الدستوري بأن يمارس دورا انشائيا ، ويتجاوز التطبيق الحرفي لنصوص الدسـتور بحيـث تـصل _  
الى التأثير في كثير من امور الحياه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليقضي بعدم دستورية التشريعات التي تتصل بحقوق 

د بالاضــافة الى النــصوص التــشريعيه الــتي تعــالج جوانــب مختلفــه مــن حيــاة الافــراد الاجتماعيــة والاقتــصادية وحريــات الافــرا
  .وصولا لتحقيق الأمن القانوني للمجتمع

 


